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لصالح المستفيد في نظام  نك في تحصيل الكمبيالةالآثار المترتبة على إنابة الب
  الأوراق التجارية السعودي

  د. بدر  بن بخيت المدرع
  ملخص البحث

الح  الة ل ل ال ة ال في ت ة على إنا ت ا ال الآثار ال عالج ه
صل ال إلى أن ل ي ال ، وق ت د ع ارة ال ام الأوراق ال ف في ن  ال

ع آخ ارة أو في أ ت ان ال الة في ق ل ال د عق ت ع ة ، وأن ال ول م
ل الح الع ل) ل ه (ال ف الة  ل ال ه عق ت ف ل) هي  ال ع ت (ال

ه ل م  امات في ذمة  قا وال ت حق ا عق ي ه ج ب ة، ح ي ة عق ول ، م
ع مف ال ب ل أن  ، للع ال ال اء إه ه م ج ي أصاب ار ال  ال ع الأض

لف  قة وال الة م ال ة على ال اف اله في ال ة ال ع إه ول عق م ح ت
اع ة ، فوال اح ن م ال ا ن ل، فأن الح الع الة ل ل ال م ب ق ما  ال ع

الة وع ا عق و ، ه اخل ي م ة أمام عق ن اء القان الي فإن ال أث ال عة. و ق ود
عة م  د ام ال ق ت أح ا وفي نف ال لا عاد ه و ف ل  م ب ق ل  عق ت

ل الة م الع لامه ال   .تارخ اس
ة: اح ات الاف ل ام  ال ، ن ف الة، ال ل ال ، ت ة، ال ة، إنا ت الآثار ال

. د ع ارة، ال   الأوراق ال
Implications of the Bank's subpoena for the benefit 

of the beneficiary in the Saudi securities system  
Abstract 

The research found that the Saudi regulator did not regulate the 
bill of exchange contract in the trade laws or in any other 
legislation, and that the bank was liable when it executed the bill of 
exchange contract in its capacity. (Agent) In favour of client 
(client) is a contractual liability, as they have a contract that gives 
rise to rights and obligations for each of their parties. The client 
may seek compensation from the bank for damages caused by the 
negligence of the bank. 

When the bank collects the bill for the customer, we are legally 
faced with two overlapping contracts, an agency contract and a 
deposit contract. Thus, during a collection contract, the Bank does 
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so as a regular agent and at the same time applies the terms of the 
deposit from the date of receipt of the bill of exchange from the 
client. 

Opening words: Implications: Subpoena, Bank, Bill 
Collection, Beneficiary, Securities System, Saudi Arabia. 

 مقدمة
ارة  اردة على الأوراق ال ات ال ل ارة م أه الع ل الأوراق ال ع ت
ة ال في  ق له إنا ة. و قل ة أو ال ك الإسلام اءاً في ال ارا س ها ان وأك

د على ال ع . و ي ف ها إلى ال ل ي وت ك م ال ه ال ال به ل الأم  ت
ل  ها ق ه ل في ال وم ل في ثقة الع ان: الأول مع ي ل ش ة ال ل م ع
، أما الأم  ها ال عى إل ة  عة  ه س ال وه ل الأم اني في ت ة ال الأول إنا

ل له ال قاضاها ال م ع ي ي ل ال لة ال ل في ع اني فه ماد ي   .ال
ة تق ا ل ج ع نها ولا ت ها، ع  ه ل في ج ارة لل لل لأوراق ال

أج  اء أكان  عا س ة ش الة جائ ة لها مقابل، وال ة إنا ل أج لأنها ع ل  ة ت ل ع
ي  ق ان  ف، فإن  الة ع الأج ح الع ان في ال ، وذا س العاق غ أج أو 

ل، ولا ان له اج ال ا،  ل أج ا ال ل ه اء م  . فلا اج لهإع
ل الأوراق  ة ت ل ن ع الة وم م ال أمل في مفه ال اح أنه  ع ال و 
ل أم  اء ت ال ه س ال أج ع و ل  لة ال عاً ع ارة، فال  ش ال
ه،  اد في تار ال ي  ة ال ال علقة  اءات ال الإج ه  ا قام ال م جان ال لا، 

اف ه، ورت  ل ا ي أو م انع ه ع ال ن ال ة، ح  اج ل ال ة وسائل ال
اء  فاع، س ه في ال ال امي ال  الأج مقابل و ل ال ا  ل ال في ه وم

عاً  ر ش ا مق ها، وه ة أم خ   .ك الق
  مشكلة البحث:

ل ال لل ت على عق ت ي ت لة ال في الآثار ال ل م م ت الة، وع
اع  الات في حالة فق أو ض ار م إش ه، وما ق ي ا جاء  في العق  ام أح  ال

ه. ب عل ل أو ال الة، أو إفلاس ال أو الع   ال
  أهمية البحث:

ة ال في الآتي: ل أه   ت
ام .١ أ إلى ال لل الة أن يل ل أو حامل ال عل الع ي ت اب ال  م الأس

ه،  ف الة ب ل ال ة ل ا سائل ال امل ال اف ل ال لها أنه ق لا ت ب
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ك  ر لل ة في ح أن ذل م ع اً في جهة  ها م ي ف ان ال ا إذا  لاس
الة إلى  امل ال ه ال أن  ق ذل  لفة، و وع في الأماك ال الها م ف

اً  ل اً ت ه ، وال ال ت ه اب ال ها ل ل  لاً في ت ح ال و
لة. الي مقابل ع ه ال ا ل في ن ة للع اع مة م ه ال م به   ق

ا  .٢ له ق  ، وفي ذات ال ف لا ال ه  الة  م ة ال ل  ع ت
ات ق ة وفقاً ل ها  ن ف امها وت اعاتها واح ة   م امات مع  ال

ه.   العق وما ه وارد 
  أهداف البحث:

ة ال في  ة على إنا ت ف على الآثار ال ع ي لل في ال ئ ف ال ل اله ي
ا  ع م ه ف ، و د ع ارة ال ام الأوراق ال ف في ن الح ال الة ل ل ال ت

ة على ال الآتي: اف الف عة م الأه ف م   اله
ا .١ ف على ال ع ل).ال اه ال (ال الة ت   مات مال ال
ل. .٢ ة الع ل الة ل ل ال ل ب امات ال ال ف على ال ع  ال
الة. .٣ ة ال فاء  اء ال أ أث ي ت ة ال اج ف على الآثار ال ع   ال

 تساؤلات البحث:
اؤلات ال في الآتي: ل أه ت   ت

اه ال .١ الة ت امات مال ال ل)؟ما ال    (ال
ل؟ .٢ ة الع ل الة ل ل ال ل ب امات ال ال  ما ال
الة؟ .٣ ة ال فاء  اء ال أ أث ي ت ة ال اج   ما الآثار ال

 منهج البحث:
ام  لي القائ على الآراء والأح ل صفي ال هج ال ا ال ال ع في ه ف ن س

ام اصة أح ع، و ض ا ال ي به ي تع اع ال ادر  والق ارة ال ام الأوراق ال ن
ي رق ( ل م ال س ارخ (٣٧ال زراء رق ١١/١٠/١٣٨٣) ب ل ال ار م هـ) وق

ارخ (٦٩٢(   هـ).٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
  تقسيم البحث:

. اؤلاته، وتق ال افه، وت ، وأه ة ال ل على أه مة: وت   مق
اه ال : ال الأول الة ت امات مال ال ل).ال   (ال

ل. ني للعلاقة ب ال والع ل الأول: ال القان  ال
. لي لل ه ت ها ت ه الة وت ل ال ل ب ام الع اني: ال ل ال  ال
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الة  ل ال ار ت م وم س لة وال الع فاء  ال ل  ام الع : ال ال ل ال ال
.  لل

ل ام الع ع: ال ا ل ال ف عق  ال اء ت ه أث ق ي ل ار ال ع ال ع الأض ب
الة. ل ال  ت
اني ل.: ال ال ة الع ل الة ل ل ال ل ب امات ال ال  ال

الة. ل ال ال اللازمة ل الأع ام  ال ام ال  ل الأول: ال   ال
اذ ة على ال ات اج اءات ال اني: الإج ل ال ب ال ها في حالة رف ال

ل. ة ال  عل
ه. ه إل ل وال ال ه الع هاء العلاقة ب ال : ان ال ل ال   ال

ال ل : ال ال الة وس ة ال فاء  اء ال أ أث ي ت ة ال اج الآثار ال
ها:   معال

الة. ة ال ل  م ت ة ال ع ع ول عة م ل الأول:   ال
اعها.ال الة أو ض ة ع فق ال اش الات ال اني: الإش  ل ال

اح أو  ه أو ال ب عل ة ع إفلاس ال اش الات ال : الإش ال ل ال ال
.   ال

ات. ص ائج وال ها أه ال ة : وف ات  ال
اج   عـال

  المبحث الأول
  التزامات مالك الكمبيالة تجاه البنك (الوكيل)

  المطلب الأول
 ف القانوني للعلاقة بين البنك والعميلالتكيي

الة، دون  ة ال ل  ام عق ت م تارخ إب له م ي أ العلاقة ب ال وع ت
ا  ج ه ة. وال  ل علاقة عق ه و ال أ ب ه ال لا ت ي أو عل رضا ال

ة في ال اب ق ال ق ل ال له في ت لا ع ع ع ال و ة له، العق  ل الة ال
م  ق  ، ل م ب ق ما  ، وع ي قه ل ال ائ في حق ل ال ل ال م قاقها  وع اس
ة في  اب ق ال ق ل ال ه ب ل ع الي فإنه و ال له. و اب ع ني ل ف قان ب

ف ذل ه ب لف غ ل أو  ال اء قام ه  الة، س  .ال
، اء على ذل ع  فإن العلاقة و الة، ت ارة ع عق و ل  ب ال والع

ادرة ع  ة ال ح ة ال ول اع ال في، والق ف ال لها الع الة، و ام عق ال لأح
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ة ول ارة ال فة ال  .الغ
ارة في عام  ل الأوراق ال ة ل ح ة ال ة اللائ ول ارة ال فة ال وق وضع غ

ة ف١٩٥٧ ات ال ادها والأخ بها. م، ودع ال لفة إلى اع ول ال ي ال
ل في عام ( ة لل ح اع ال ا الق ارا م ١٩٩٥وأ ل بها اع ا الع ي ب م)، وال

ة رق ١/١/١٩٩٦  .٥٢٢م م خلال ال
الة، أ  ل على أساس ال ة لعلاقة ال والع ن عة القان ة ت ال ه فائ وت

ا ع ع إلى أن ال لا  م ج ل، وله ح ال ارة للع الأوراق ال فاء  م ال
ه الأوراق ان ه وض له  ل في حالة تق ق ل ال  .الع

ل وال ني للعلاقة ب الع د ال القان ع ام ال ضح ال  .ول ي
الة ي  ل ال له ب خل ال في ت أ في الفقه على أن ت ق ال و

ل ها في  على ع الة  ه ال ل، وه ل م ل والع ل، فال و اب الع ني ل قان
أن:  ة القائلة  ولا على ح القاع امها ن ل إب ن م لها قان ن «ش ه قان ل  ال

امه ل إب ى »م ل م ة م ح ال ة سل ل ن الع ارة وم ث ت ة اخ ه قاع ، وه
ان ها واح م الق ادة  صادف في ص ها في ال ص عل ن  ٢٠ال م القان

ن  ام قان الة وفقا لأح ه ال اغ ه ل  عادة على إف ان الع ، ون  ني ال ال
ل ال ف القائ   .)١(ال

ارة  ة الأوراق ال ل  امه ب اء  ل أن ال أث م،  الق اء على ما تق ب
ف ل  م ب ق له، فإنه  أن  الي فإن لع ال ، و ه في آن واح دعا ع لا وم ه و

الة  ام عق ال ي تقع على عاتقه، وت أح امات ال ي الال ي ت ق الأم 
ني ن ال ا في القان ه ص عل عة ال د   .)٢(وال

  المطلب الثاني
 التزام العميل بتسليم الكمبيالة وتظهيرها تظهير توكيلي للبنك

م  د انعقاد عق ق ل أن  ل وال  على الع الة ب الع ل ال ت

                                                 
ار ا )١( ن ال اشة محمد، القان ة، ع العال، ع ي امعة ال ة، دار ال ول ة ال ات ال ل ولي، الع ل

  ).٤٢٦م (ص٢٠١٢
ارة،  )٢( ة الأوراق ال ل  م ت ة ع ع ة ال العق ل ، م ابي، غاز خال أح أب ع

ة  ة ال ة، ال ات ال ل ة للع ن ان القان ، ال ن ال ال للقان ي ال ت العل ال
ة،للا ع، القاه اء وال اسي ولإح اد ال  ).١١م (ص٢٠٠٢ ق
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ام  ها، وال ل  اد ت قه ل الغ ال ي ت حق الات ال ل ال إلى ال أص
مات  عل افة ال ود ال  ل أن ي ل، و على الع ال ام ال  ل  ال الع

ي وع ي وع ال وف ال ورة ع  اصة ال ات ال عل ه وال انه وحل أقام
ل  .ال

ل،  أن ي  الح الع الة ل ل ال ام ب ى ي ال م ال وح
ها ول نقل  الة لل ل  ل ال ه الع اً، وه أن  ل اً ت ه ها ت ه ت

اب بها.   ال ال
ف ا  ه ال  ة على  ا ال ه  ح  و ال ه، و ه إل قاله إلى ال ان

ل  ا إلى أن  ه، وه اً إل ه لقي ال م اً، أو ي ه الة م ه ال ع ت ا الأخ  ه
جه إلى  ال لف  رقة ال ه الأخ حامل ال ه إل ح ال قاق  عاد الاس م

ه ه ل م ب ه إل ال ق  الة، و ة ال ة  ال ه لل ب عل ص  ال
ه ه إل ناً  ة قان ال ا م له ال في ال الة، ون   .)٣(ال

ه: د ما ن ع ة ال ار ام الأوراق ال الة ذاتها « وفي ن ه على ال  ال
ه  ه اس ال ز ألا  في ال ، و ه قعه ال لة بها و أو على ورقة م

ه على ت ق ال ز أن  ا  ه،  اض)إل ه على ب ه (ال   .)٤(»ع ال
ة اللازمة  ض و ال ف ال ه ت   ، ف إراد لي،  ه ال وال
ل  ه على س ل وس إلا أنه لا  في ال ة م رضا وم ال الإراد ة الأع ل

أ ه  ه إل اه ال عه ت م ب ا لأنه لا يل ف، ن ة ال اف أهل ل ت ام ال  ال
ة ل اقل لل ه ال في، على خلاف ال   .)٥(ص

لة بها، وان  لي على ذات ص أو على ورقة م ه ال د ال ا  أن ي ك

                                                 
عة  )٣( ة، ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال ارة ال ن ال ح قان س في ش ة، ال ي، س القل

ة،  ام  ).١٥٥م (ص٢٠٠٧ال
ادة ( )٤( ي رق (١٤ال ل م ال س ال ادر  ارة ال ام الأوراق ال ارخ ٣٧) م ن ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق  هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
ازق محمد،  )٥( فة، ذ ع ال ء "خل " في ض د ع ام ال ة في ال ات ال ل ارة والع الأوراق ال

ل في  ارات جهات الف ة وق ائ قات الق ث ال أح ا  ع ارة وم ة ال لات الأن آخ تع
ار ازعات ال ة، ال ال عة ال ة، ال د ع ة ال ة الع ل ون، ال ش ناش ة ال م ٢٠٢١ه/١٤٤٢ة، م

  ).٧٤(ص
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ة ات ة ال فا أ ال قا ل ه وذل ت ه إل ه وان ي اس ال ع ال ل ب  .ي
لي  ه ال د ال ة أن ي ان ع إم قلة وعلى خلاف ذل ي ال على ورقة م

وم ازها ع الل إب ه  ه إل م ال ق  .)٦(ث 
ل على أن  ، ما ي ه ع ال ان ت لي،  ه ال ا  أن ي ال ك
ة  ه ل ال ارة تف أن ال ة  ل أو لل أو أ ل أو لل ه لل ال

ادة ( فاد ذل م ن ال ة، و ل ض نقل ال غ ارة ١٨ول  ام الأوراق ال ) م ن
 ( ة لل ل) أو (ال ة لل ارة (ال ه على  ل ال أنه إذا اش ي  ي تق ال
ة  اش ق ال ق ع ال ة ج اش امل م ل، فلل اثلة تف ال ارة م ة  ل) أو أ أو (لل

ل ل ال ها إلا على س ه ز له ت ا لا  الة، ون  .)٧(ع ال
ارة أما  ة  اض) دون أ ه على ب عه (ال ه على وضع ت إذا اق ال

ه  ة ما ل ي الع في العلاقة ب ال ل اً ناقلاً لل ه ع ت ، فالأصل أن  أخ
ة أو  ل ه ناقل لل الغ فإن له أن ي أنه ت عل  ا ي ه، أما  ه إل وال

ه ل ق م ل  ما    .)٨(لل
ه الأول: اء إلى م ه  وق انق الفقه والق ه إل ز لل ذه إلى أنه 

الة في  ة ال ل  ة، و إلى أن ت ل اً ناقلاً لل ه الة ت ه ال اً ت ل ت
لة أخ هي  ها وس اف إل الة، بل ت ف ال ة ل ح لة ال س قاق ل ال عاد الاس م

اقل لل ه ال ل على مقابل ال ه ال ا ال ل به ع ال ة، ح  ل
الة.   ال

اني: ه ال الة  أما ال ه ال اً ت ل ه ت ه إل ز لل فق ذه إلى أنه لا 
لي  ه ال ق ال ا  ف ب ال ال ه م أع ا ال ة لأن ه ل اً ناقلاً لل ه ت

الإضافة  ال الإدارة،  ة على أع ل اً ناقلاً لل ه الة ت ه ال ز إعادة ت إلى أنه 

                                                 
اض،  )٦( ، معه الإدارة العامة، ال د ع ام ال ارة في ال اس، الأوراق ال اد، إل م ١٤١٧ح

 ).١٧١(ص
ادة ( )٧( ي رق (١٨ال ل م ال س ال ادر  ارة ال ام الأوراق ال ا٣٧) م ن رخ ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق  هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
ة  )٨( ة الع ل ال ة  ن ة القان قا للأن ك  ات ال ل ارة وع د ال ، العق ح ال مان، ع ال ق

ة،  ام عة ال ة، ال اعة، القاه زع وال ي لل وال ة العال الع ة،  م د ع م ٢٠١٥ـ/ه١٤٣٦ال
 ).٢٥٣(ص
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الة،  قاق ال عاد اس ع م ل وق ول  ل في  ل ال اً م ع ل ه ت م ال
اع العامة د على أنهوه وضع لا ت الق ع ارة ال ام الأوراق ال : ، ح ن ن

اج على« الة الاح ه ال م في ه ل اج  ول لل ز الاح ي  ع ال ف ال امل إلا  ال
ه   .)٩(»بها على ال

عانة  امل إلى الاس ع حاجة ال ل ح  ل م في الع ال ه  وال
اع  ت م ارة م له م أوراق ت ل ما  ن ب في ت  اخ عادة ما 

ة اش اً ل ل اً ت ه ا ال ت ها إلى ه ه قاقها،  ل  اس ها  ة م اب ق ال ق ال
ة  ض و ال ع ال ج  ه، و ا لها ل ع ت ه  ها إلى ال د  عاد و
الة  لي على علاقة و ه ال م ال ق لي، ح  ه ال ها في ال اف ع ت ي ي ال
اع  ة ل الق ض ه ال و ع م ح ش ل  ه، ول ه إل ه وال ب ال
ه لا  ان ال ا  ة فل ل، أما الأهل ضا وال وال الة ال ل في ال ي ت العامة ال
ق  ق الة، وصاح ال عي لل امل ال ل ه ال ه إذ  ه إل اً أمام ال م ص يل
الة،  عي لل امل ال ل ه ال ه أو  ه إل اً أمام ال م ص ها فلا يل ة ف اب ال

ق ال ق فيوصاح ال ام ال ة اللازمة للال اف له الأهل م أن ت ها، فلا يل ة ف   .)١٠(اب
ن  ، و ه ا ال اله أن  ه إدارة أم أذون له  اج ال ع ال ل  و
ي  الات ال ه ال ة ت فل صي أو أم ال لي أو ال ور ال ل في مق اً، و ص

فل اج ال ة ال زة القاص أو تفل اً  في ح ل اً ت ه   .)١١(ت
 ، ن قادراً على ال ه إلا أن  و خاصة  ج ش ه فلا ت ه إل ة لل ال أما 
الات  ل ال م ب ق ك ال  ه أح ال ه إل ن ال ل على أن  وق ج الع

لائه و )١٢(لع اف ال الي لاب م ت ال الة، و لي  إلى عق و ه ال  ، فال
ن. رة في القان ق ة ال ل ة وال ض   ال

                                                 
ادة ( )٩( ي رق (١٨ال ل م ال س ال ادر  ارة ال ام الأوراق ال ارخ ٣٧) م ن ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق  هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
الة  )١٠( ل ال لل ة ع عق ت اش الات ال امات والإش ادق، الال في ع ال سي، محمد م م
راسو  ة لل لة ال ، ال د ع ام ال ن ال وال دفقاً للقان ة، الع اد ة والاق ن )، ٩(ات القان

  ).٢٩٨م (ص٢٠١٧
ة. )١١( ف ، نف ال اب جع ال   ال
ة،  )١٢( ة، القاه ة الع ه ارة، دار ال ، الأوراق ال ان، فاي ن   ).١٣٧م (ص٢٠٠١رض
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٧١٤ 

  المطلب الثالث
التزام العميل بالوفاء بالعمولة والرسوم ومصاريف تحصيل الكمبيالة 

  للبنك
ه  ف، فعل ل ما ج وما ص ه  ه لل ال اب ع و ق ح ه ب ه إل م ال يل

قابل   ، وفي ال ي ها م ال ي  الغ ال ه ال د لل ل ان ي اء  ن م حقه اق
ن ق  ي ت ار ال ل الأض ه ع  الة، وتع ف ال ل ت ها في س ي ت الغ ال ال

الة لغ ال ل م اء ت ه م ج ق  ل ال ، )١٣(ل لة م ق ه الع و خ ه
اقي  ل ال رقة و ة ال لة م  ه الع أخ ال ه رقة ح  ة ال ل  ع ت

اب لة  في ح ون أ ع لائه ب مة لع ه ال انا به م أح ق ه بل أن ال ق  ال
عامل معه ار في ال به إلى الاس  .)١٤(ل

ي دفعها لل م ماله  ار ال م وال س افة ال فع  ج العق ب ل  م الع ل و
ع ونفقات ال والفاك ا ل ال ل م ف عق ال امه ب اص لقاء  ات  ال وال

ناً  لة قان ق فعها ال وال ي ي فقات ال ها م ال ع، وغ ل وال ال  .وال
ان فقات ش ار وال م وال س اف في ال  :و أن ي

ه ال الأول: عارف عل ر ال الق ف العق و امها ل ل ن اس  .أن ت
اني: ار ال ال ال م وم ن نفقات ورس وعةأن ت  .)١٥(ل م

ه  ه إل الة، فإن آثاره في علاقة ال لي  إلى عق ال ه ال ان ال ا  ول
ي الأصلي،  ه في ن الغ ال ع ال الي  ال ا الأساس، و د على ه الغ ت
اً ما  ها، وغال ة ع اش ق ال ق ع ال ته ل اش ه في م لاً ع ال م و ل أتي ال و

ة ي ل الأج عادة في ن ه، و ال اً ع و ه أج ه إل قاق ال فان على اس ف ال
ه  ه إل ل ال لاً أن  ث ع لها، و ر ت ق ي ي الة ال ة ال ة م  مع
ا الاتفاق لا  ها، وه ل  ي قام ب الة ال لغ ال قة م م ن م ي ت الغ ال ال

                                                 
ارة، )١٣( راق ال ي، رضا، ال عة  ه ، ال ة لل ائ ار ال ، ال ، ال ة، ال لأم ف ال

  ).١١٠م (ص٢٠١٧الأولى، 
ة  )١٤( ن الأردني وال واتفا ارة دراسة مقارنة في القان ه الأوراق ال ، ت ام ح اونة،  ال

عة الأولى،  ان، ال زع، ع ة، دار وائل لل وال ح  ).١١٣م (ص٢٠٠٤ج ال
ة،  )١٥( امعة الأردن ، ال ارة، رسالة ماج ل ال للأوراق ال ام عق ت ان، أح ، أح سل زاي

 ).٦١م (ص١٩٩٨



  رتبة على إنابة البنك في تحصيل الكمبيالة لصالح المستفيد في نظام الأوراق التجارية السعوديالآثار المت

  د. بدر  بن بخيت المدرع

 

٧١٥ 

رج عادة في ال هي الة  قع على ال في إذا لا شأن لل   .)١٦( ال
  المطلب الرابع

  التزام العميل بتعويض البنك عن الأضرار التي لحقته 
  أثناء تنفيذ عقد تحصيل الكمبيالة

ل  ها للع ل  الة وت ل ال امه ب ف ال لال ر ت ل ف  على الع
ة ت ب  ال ي له م ع ه أن  ل ال ل الع ام ق ها م أ ال اءة ذمة ال وخل

ل  اء ل الع ء للق ل ورف فإنه  لل الل ل م الع ل ال ب إذا 
الة ال ال ل ع أع اه الع ه ت اءة ذم ي ب ق ار ح   .)١٧(على ذل واس

ف ا اء ت له م ج ل ما ت ل على تع ع  ا ال لعق وم ح ال أ
ه  أ م ر دون خ ل م ض ا أصاب ال لاً ع ل م ن ال ر له،  وس ض

اداً. اً مع ف الة ت ف ال   ت
ولاً  ل م ن الع ل،  ف عق ال اء ت ة م ج ار نات فق  ال أض

ه ب فقاً عل ع م ا ال ن ه ار، وق  ه الأض افة ه  ع تع ال ع 
ف،  ه الع ل وال أو ج  ا:الع ان ه اف ش   و أن ي

ر ال أصاب الأول اد ه ال في ال ع ف ال ف العق ال ن ت : أن 
اء ذل  اد وأص م ج ع ك ال ل ه العق ع ال ف ج ال في ت ، وذا خ ال

ف العق ولاً، وذا ل  ت ل م ر  ر، ل  الع اش في ال ه ال ال
ل. ة الع ول ف م   ال أصاب ال ان

اني ى ال ه، ف ه أو خ اً ع تق ر ال أصاب ال ناش ن ال : أن لا 
، فإذا ارت  أ م جان ال ث خ ر  ألا  ولاً ع ال ل م ن الع

ر أو ارت ه ض ود العق وأصا أن جاوز ح أ  ل ال خ ولاً ق أ جعله م  خ
ه ر ال ل  ولاً ع تع ال ن م ل لا  ، فإن الع   .)١٨(الغ

                                                 
رة،  )١٦( ة، الإس ي امعة ال ارة والإفلاس، دار ال ار، هاني، الأوراق ال  ).١١٧م (ص٢٠٠٦دو
ات ا )١٧( ال امات والإش ادق، الال فى ع ال سي، محمد م الة م ل ال لل ة ع عق ت اش ل

جع ساب (ص ، م د ع ام ال ن ال وال   ).٣٠١وفقا للقان
وت،  )١٨( ي، ب ل رات ال ني، م ن ال ح القان س في ش ازق، ال ، ع ال ر ه م ٢٠٠٠ال
)٧/٥٦٣.( 
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٧١٦ 

  المبحث الثاني
  التزامات البنك الموكل بتحصيل الكمبيالة لمصلحة العميل

ل  أن ت ل  اه الع امات على ال ت ة ال لي ع ه ال ت على ال ي
ا لأن الع الة ن اها ة ال ة مق ن الة قان ه علاقة و ه إل ه وال لاقة ب ال

اب في  ة ال ال ل  اءات اللازمة ل افة الإج ام  ه في ال ه إل تف ال
الة.  ةال ال ال ال امات م خلال ال ه الال اول ه ف ن  :وس

  المطلب الأول
 الكمبيالة التزام البنك بالقيام بالأعمال اللازمة لتحصيل

لف  ي  ارة ال ل ال ل أوراق الع م ب ق ل أن  ع على ال ال ي
ماً في  ه، مل ب م ل جه ال ف العق على ال م ب ل الة، و ي ال ق لها  ب
ود  ج ع ال ل، أو أن  الف إرادة الع غ له أن  له، فلا  ات م عل ذل ب

ها له، فال ي رس ل، فإن خالف فلا  ال اوله ال اوز ما ت ع أن ي ل لا  ال
الة ي ال ق م  ة له على ما أب ، وه )١٩(ولا ل العق م  ع على ال أن يل ، و

ي أجل  ي أو ت م ب ق أن   ، ج ع ذل ارة، فلا  ل ال ل أوراق الع ت
. ل إلى ش آخ ل ح الع فاء أو ب  ال

ل،  ها الع ل عة  اذج م ة ن ه ه ال ع له ل فه  ال ال  م  ما يل وع
وت  ال اصة  ات ال عل ل ال ارة، و رقة ال ة في ال انات الأساس وت ال

اج) ه )٢٠((الاح أك م أن ه ال ف ال  م م ق فاء، و اع ع ال ، في حالة الام
ة م ح ا ة وأن الأوراق سل ة واض ا ات، وأن ال ه ل ال ل ل وت ل والق ل

ج  أو  الأرقام، وم أنه لا ي ب  لغ ال اب لل وف م ال ب  لغ ال ال
ارة  ة للأوراق ال ض و ال ق م ال ال م  ، وال غ مل ح أو تغ م

ة م ن ها سل ا فإنه إذا وج ل، ول مة له لل ق اء ال إع م  ق ة  ل و ال ة ال اح
ارة ه الأوراق ال ه ه ل ع ب ل  ال للع   .)٢١(إ

                                                 
فالة )١٩( الة، ال قاولة، ال اة (ال د ال ، العق ا نان إب حان، ع زع، ال قافة وال وال ) دار ال

  ).١٣٠م (ص٢٠٠٧
ار (ص )٢٠( ن ال ، القان اورد  ).٤٠٥ال
ارة الإماراتي رق ( )٢١( عاملات ال ن ال ام قان ارة وفقا لأح ، ول علي، الأوراق ال ة ١٨ع ) ل

عة الأولى، ١٩٩٣ ة، ال ة ال ون، الإمارات الع قة ناش م ٢٠١ـ/ه١٤٣٢م، الآفاق ال
 ).١٣٢(ص
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٧١٧ 

ة  ل  ة اللازمة ل ن اءات القان افة الإج ام  ال ه  ه عل م ال ه يل عل
ر  ي ق ة ال ال اءات ال افة إج م  ق ل ذل أن  الة، وله في س اب في ال ال ال

ف، م ن ال فاء  قان قاق لل عاد الاس ي الأصلي في م الة إلى ال تق ال
اذ  فع، وات م ال اج ع ر اح ه أن  فاء عل اعه ع ال ها، وفي حالة ام
ع في  ج الة، ورفع دع ال قع على ال إعلان ال ة  ائ ة الق ال اءات ال إج

اذ ات د  ا ال م في ه ل رة. و ق اع ال رة. ولا ع  ال ق اع ال اءات في ال الإج
ت على  افة ما ي ه  ع عل ج ه ال الة، و لل ال ال أع ام  لا في ال مه

ار فه م إض   .)٢٢(ت
لائه  الات ع لقى  ما ي ها ع ول فاً م انعقاد م ارف خ ت عادة ال وق ج

قة ال الات م ه ال ان ه ل وخاصة إذا  ة م تارخ لل ة ق ع م فع 
فاء أو ت  رقة لل اع تق ال اوز م ة ع ت ول م ال ا ع ها، على اش ه ت

فاء م ال اج ع  .)٢٣(اح
ي  ة ال ل ورات الع ل، ولل ها لل ه الة في حالة ت ان ال ة ائ ولأجل تق

اءات   إج ام  ه في ال ه إل ار ال ل اس ادة ت الة، ق ال ة ال
لي ١٨( ه ال فادة م ال الة ال اء ال م انق ع ارة  ام الأوراق ال ) م ن

هاء  ان اع العامة  ي الق ا تق ه، وذل خلافا ل أهل ل  وث ما  ل أو  فاة ال ب
رثة الح ال ا على م الة، وذل حفا  .)٢٤(ال
ة  ار ام الأوراق ال ة « على أنه:وق ن ن فاء  ح مهلة لل ز م لا 

ها في  ص عل ال ال عل بها إلا في الأح اء م أ إج ام  الات أو ال ال
ام  .)٢٥(»ال

                                                 
ارة الإماراتي رق ( )٢٢( عاملات ال ن ال ام قان ارة وفقا لأح ، ول علي، الأوراق ال ة ١٨ع ) ل

عة الأولى، ١٩٩٣ ة، ال ة ال ون، الإمارات الع قة ناش م ٢٠١هـ/١٤٣٢م، الآفاق ال
 ).١٣٢(ص

ارة،  الأو  )٢٣( عاملات ال ن ال ، قان ان، فاي ن ارة، رض ان ال ع ال ا ارة، الإفلاس، م راق ال
 ).٢/١٤٥م (٢٠٠٥دبي، 

ادة ( )٢٤( ي رق (١٨ال ل م ال س ال ادر  ارة ال ام الأوراق ال ارخ ٣٧) م ن ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق  .هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب

ادة ( (٢٥) ارة ال٦٣ال ام الأوراق ال ي رق () م ن ل م ال س ال ارخ ٣٧ادر  ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق  .هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
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٧١٨ 

ادة ( ج ٥٤١ون ال ل ول ال عاون ل ل ال ول م ح ل ارة ال ن ال ) م قان
ة على أنه:  ة«الع فاء  ح مهلا لل اك أن ت ز لل أ  لا  ام  الة أو ال ال

الة  ة ال امل على تقاضي  ار ال ه إج ب عل ع ال عل بها، ولا  اء م إج
ان له عائ  ا إذا  ار  ة في الان ل امل م ن لل قاق إذا ق ت عاد الاس ل م ق

ادة( عاد ٤٢٨/١وفقا ل ال ل م ها ق الة على   ت) ولا  حامل ال
قاقالا   .»س

ع  ا  الة، م ال ي  ة لل ائ هلة الق ص ت ال ه ال ح م ه و
ان  ان الل عة والائ صا على ال الة، وذل ح ال ي  أفة مع ال م ال د وع م ال

ارة عاملات ال ارة في ال ا الأوراق ال   .ت به
  المطلب الثاني
  اتخاذها في حالة الإجراءات الواجبة على البنك 

 رفض المسحوب علية التحصيل
ق ذل  ، ول ه ها إلى ال ل الة وت ة ال ل  ه ب ه إل م ال يل
ع  الة، وذا ام ة ال ه ل  ب عل قاق لل عاد الاس جه في م  ال

ان  قاق،  عاد الاس ل م الة ع حل ة ال ه ع دفع  ب عل ل ال على ال
الة، ورفع دع  ، على ال قع فع وعلان ال م ال اج ع ه ت اح ه إل ال
ل  اجهة ال لا في م ان م ناً، ولا  ها قان ص عل اع ال ع في ال ج ال
ه  ل أ أن ه ة ع ال ا اءات ن ه الإج ة ه اش اله في م ة إه ه ع ن ال

اش  ف م فات ت لال  .)٢٦(ة في ذمة ال
ي ال  ي  لل ع ال ف ال ل  اجهة ال فع في م ه ال ه إل و لل ال
ه مع الغ  ه إل عامل ال لي، و ه ال ه في ال ه إل اجهة ال بها في م
ها  ل ي  ع ال ف افة ال ه  اجه فع في م ز ال ، فإنه  ه لاً ع ال صفه و ب

ي  لال ل (الأص اجهة ال الة في م لي لا  -ال ه ال ) ذل لأن ال ه ال
ل  ي  ان ال اء على ذل إذا  ع، و ف ه ال ام ت ه ال لاف ال ه  ت عل ي
د  م وج ة ال أو ع و م م ام لع لان الال فع ب ال ه  اجهة ال عاً في م دف

اً، فإنه (أ ال اً ال نهائ ه ه ت ه إل اجهة ال ل في م ع ال ب  ( ي

                                                 
اء  )٢٦( ة أث ل فه ال ة ال سة م ، فه د ع ام ال ارة في ال ، الأوراق ال سلامة، ز ال

اض،  ، ال   ).١٩٣م (ص١٩٩٨ه/١٤١٩ال
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٧١٩ 

. ه أث م آثار ال ع  ف ه ال ة ت قاع ا الأخ ال  ن له اً دون أن  ل   ت
م  اجاً لع قاق، ون اح ة ال في الاس ه له م   وذا ل ي ال

جع على  ل،  له أن ي م الق فاء، أو لع لاء أن ال ، ول  له ق ا قع ال ال
اج على  ز له الاح ، غ أنه لا  ه اه ال ن له ت ي ت ع ال ف ال ا  ي
قع  أح ال ه أو  ب عل ال ة  ه ال ة ع علاق ع ناش ف ه له ب ال

اس ال ي بل  ه ال اس ل  ع ه له، لا  ا أن ال ال  ، ه الآخ على ال
ة أنه  قاصة،  ال اء على دفع  ه، ب م م ق فاء ال ل ال د  ل لا ي ه، ول ا ول

م ل لاء ال ي لأح ه  .)٢٧(م
ع  ف ال اً  ل اً ت ه ه ت ه إل اجهة ال الة أن ي في م ال ي  ولا  لل

اً له ي ه م ان ال ا إذا  ل،  ا ال ه و ه ي ب ة ال قاصة  ال ال ه  ال و
ع آثار  ف ج اً، وت ه ش اس ل، ول  اس ال ف  ه ي ذل لأن ال
ي  ز لل ، ولا  ل حاملاً لل ا الأخ  ة، لأن ه اش ل م اله إلى ذمة ال أع
اً له في  ان دائ قاصة إذا  ال اً  ل اً ت ه ه ت اجهة ال فع في م في أن ي ال

له علاقة خاصة،  اس م ل  ع ال في ه رج ي ال ع على ال إذ أن رج
ه ا   .)٢٨(ول

  المطلب الثالث
  انتهاء العلاقة بين المظهر العميل والبنك المظهر إليه

ارة، أ أن  الة ال ة ال ل  الة خاصة ب لي و ه ال ي ال
ه ال ع ال لا  نه و و ع  ع ه لا  ه إل ل ال ع ل  ل، وه ل ، أ ال

وث  أث  ل ولا ت ع وفاة ال ه ت إلى ما  ان سل ه، وان  ا ه ول اس ال
ت  هي ( ي ت ارة، ال ان أو ت ة  ن ة، م الة العاد ه، خلافا لل ث على أهل ما ي

اء  ا الاس ر ه ة)، و ا ع الأهل ه وج أح ل أو  ل أو ال ورات ال ال
ال اللازمة  الأع ام  ه في ال ه إل ار ال ائ في اس ال م ف ا ه ة، ل ل الع

ه وخلفائه ق ال ة على حق اف الة أو ال لغ ال فاء م  .لاس
ان  ، ال  ن ال الق حه القان ه في ش ال  فى  ر م وق ذه ال

                                                 
أس، الأس )٢٧( ، ال الة، وال لأم أو ناص ارة، س ال أو ال ارة أو الأوراق ال اد ال

عة الأولى،  وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال  ).٢٥٨م (ص٢٠١٨ال الأذني، م
رة (ص (٢٨) عارف، الإس ارة، دار ال ، الأوراق ال ال اري، ع  ).١٧٥ال
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٧٢٠ 

أن، إلى (أنه  الأ ا ال ا م ن به ع خال ح في ال ن ال خ  القان
ادة ( ني في ال ق ال رها ال ي ق ة ال اه ة ال ا ة ال ادا إلى ف ) ١٠٧ال اس

ة، فإن أث  ا اء ال عاق انق هلان وق ال ائ وم تعاق معه  ان ال ها (إذا  ون
ل أو خلف اف إلى الأص اما،  ان أو ال مه، حقا  ا العق ال ي ائه) وق م ه

اه دون أن  ة في ال ا د ال ة ال تعاق على أساس وج ة الغ ح ال ا ال ح
قة  اب ال عاملات م أس غي في ال ا ي ا ل ف قة ت ائها في ال انق عل 

ار  .)٢٩(والاس
ي ة ال ل ورات الع ل، ولل ها لل ه الة في حالة ت ان ال ة ائ  ولأجل تق

ادة  الة، ق ال ة ال اءات   إج ام  ه في ال ه إل ار ال ل اس ت
فاة ١٨( لي ب ه ال فادة م ال الة ال اء ال م انق ع د  ع ام ال ) م ال

اع العامة في إنهاء  ه الق ي  ا تق ه، وذك خلافا ل أهل ل  وث ما  ل أو  ال
ا عل الة، وذل حفا رثةال الح ال وعلى ال م ذل ي ح ، )٣٠(ى م

ة  فاء ال ه، وذل لان ه إل فاة ال لي ب ه ال هاء ال ان اع العامة القاضي  الق
ه ارها في حالة وفاة ال  .)٣١(م اس

ح  ن ج ال ل قان د أخ  ع وج ١٩٣٠ون أن ال ال ا ال م وه
اع العا ة ال تعاق على على الق ة الغ ح ال ا ع م خلاله ح مة ق ال

غي في  ا ي ا ل ف قة ت ائها في ال انق عل  اه دون أن  ة في ال ا د ال أساس وج
ار قة والاس اب ال عاملات م أس  .ال

رثة الة إلى ال ة ال ي أداء  ز لل لاً، لا  ه م ه إل  وفي حالة وفاة ال
ه أو  ل في حالة إفلاس أ م ال  ، ة في ال اه ل  غة ال ض أن ص والف

ه ه إل  .ال
ي  ز لل ه، فلا  افة  ه عل ال ت عل ا ي إذ ي إشهار ح الإفلاس م

ه ه إل ه أو ال هله إشهار إفلاس أ م ال اج   .الاح
الة في ه ال هي ه ه أن ي ه إل ع ال ه  و أ وق ع  ش ال

                                                 
، ال )٢٩( ار ن ال ج في القان رة، ال ، الإس ي   ).٢/٨٩م (١٩٧٢ ال ال
ادة  )٣٠( ارة ال في ال ن ال ة، وقان ح ة ج ال ام اتفا ي  ٣٩٨/٣وه ح م م أح ال

ه". ن على أنه: ل أو ال عل فاة ال ه ب ها ال ي ي الة ال اء ال ز انق  "لا 
ن  )٣١( ار، هاني محمد، القان ان، دو ة، ل ق ي ال ل رات ال ، م ار  ).٥٤٨م (ص٢٠٠٨ال
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 ، ه الة إلى ال د ص ال ل ب ه ال ه إل م ال الة يل ه ال لي، وفي ه ال
ا أو  ه إشهار إفلاس اح ه أو  ه إل فاة ال اع العامة ب قا للق الة  هي ال ل ت ك

ة ارض الأهل وث أ عارض م ع  .)٣٢( ح
  المبحث الثالث

  ة التي تنشأ أثناء الوفاء بقيمة الكمبيالةالآثار الناجم
 وسبل معالجتها

فاء  الة على ثقة م اس ن حامل ال ارة لاب أن  عاملات ال ار ال ق لاس
فاء، أو  ه في ال ي ها، وأ تأخ م جان م اردة ف و ال انات وال قا لل ها 

فاء، ق  ا لل ه ف عل و ال يل في ال نه، أ تع ي فاء ب ه ع ال ع ع
الة.  ة ال فاء  اع لل ل ت وضع ق ة ول اب في علاقاته مع دائ ضه للاض ع و

ه ب عل  .وذا رف ال
ة في  اب ق ال ق ل ال الة، ب ة ال ل  ج عق ت م ال  ا يل ك

ه ق يل  م  ا ال ه الأوراق. وذا ما أخل ال  ر ه ا ت ل. وه الع ر  ذل ض
ة ال ول ي معال م ة ت ة الأوراق أه ل  ف عق ت امة ب اء  ة، أث  العق

ل لاب  ع، ل ض ا ال عالج ه د ل  ع ارة ال وال ن ال ا لأن قان ارة، ون ال
ن  ا القان ا أن ه ة. و ول ه ال ام ه ي أح ني، ل ن ال اع القان ع إلى ق ج م ال

ول ام ال ة لأح ص واض ض ب ع ال ل ي ان، أ م ا ال ة في ه ة العق
ك ة لل ة العق ول الي)٣٣(ال ق ال ن وفقأ لل ا ما ورد في القان اول اس   :، ف

  المطلب الأول
 طبيعة مسؤولية البنك عن عدم تحصيل قيمة الكمبيالة

ف  ا، لأنه م أ  ا ال ان ه ى ول  ه ح ر م أ  أل ال ع أ خ
هم  ه إل عه   .ا 

ق على  ائي ال هاد الق ه الاج ه إل ا ي ة لل وفقا ل ة العق ول م ال وتق

                                                 
عة الأولى،  )٣٢( ة، ال ي، القاه ارة، دار الف الع ، الأوراق ال ان، أب ز م ٢٠٠٠رض

 ).١٩١(ص
ة " )٣٣( ل ة الأصلأن  ل ا هي إن ة، ون ة غ ع ل " هي  ة ا "Bank" ال ة الع ل ة وال ل

ف"، ور هي " ة، ث أن م ول الع ع ال ائعة في ج فة وال أل " أص ال ة " ال ل غ ذل إلا أن 
ها ف عل ة مع ال ل ه ال ل ه ع ا ن لح، له ا ال ل ه ع لفات ت ة ال وال  .غال
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ر معاً.  أ وال  ال
ع أن  ي أن ال  ع ر معا  أ وال ة على ال ة ال العق ول وتأس م

ئ أو إذا نفى علاقة ال ة إذا أث انه ل  ول ه ال رأ ع نف ه ي ة ب خ
ل ر ال أصاب الع  .و ال

ر م  أ ق ص ان ال ة إذا  ة ش ول ال م اً،  اً مع اره ش اع وال 
ه ل ع ني أو م و له القان  .)٣٤(م

ة م  ة العق ول ان ال ع أر ات ج ل إث ع على الع ، فإنه ي اءلة ال ول
افة   ة  ر وعلاقة س أ وض لي، أن خ اقع الع لاح في ال ات، إلا أنه  ق الإث

ف  عامل مع ش مع م ا لأنه ي ات ن ة في الإث اجه صع ل ي الع
الإضافة إلى ذل فإن ال في   ه.  ف ل د م ال ن م ع وم ي

 ، اص آخ ك أو أش ارة ب ل الأوراق ال ع في ت ان ق  ن م الأح ن
ف  ا وان الع ه، س قل ع اصا م ا أش ان ى ول  ا ح لاء م ال في م ال
ه  غ عانة  ل في الاس ل الع ن الإذن لل م ق ق على أن  في ق اس ال

ه ف ب ت ل ل ال وف الع ضا م  ا أ مف  .)٣٥(ض
ال  أ ال أو إخلاله  ات خ ل في إث ة الع ة وأمام صع ل  امه العق ب

ة  ول ة ال م ول ن م أن ت ة  ال ع الفقهاء إلى ال ارة، ذه  راق ال ال
 ، الغ م  ، فالغ فها ال ي  ة ال ه ا ال ل م م على أساس ت ة، تق ض م

ل ة فعالة للع ا ف ح  .)٣٦(وذل ل
عاق ام ال ال د، أن ال ا ال قال في ه الة، وق  ة ال ل  ة ت ل  في ع

ة  ق ن اما ب اً، ول ال لاً عاد اره و اع ة،  ا ل ع ام ب د ال له، ه م لع
امه  ف ال م إلا إذا ث أنه ل ي ة ال لا تق ول ل، أن م د إلى الق ا ي ة، م مع

ا، إذا ل  ا مع ف ه ت ، أو أنه نف ج العق اشئ  ، أو ال ف ر في ال ة وال ي ال
ل.  ا للع ت ع ذل ض في، وت ف ال ه الع ق عل الف ما اس ا  ل أنه سل م
ر، أ أن  أج ق ال ة ال ال ال ا ة م ال هي ع ل ة ال ا الا أن الع

                                                 
ة،  )٣٤( عاون، القاه ة، دار ال مات ال د ال ، عق ي، ح  ).٣٢٥م (ص١٩٨٦ح
ال  )٣٥( ض، علي ج ة، ع ة، القاه ة الع ه ك، دار ال ات ال ل ، ع ي  ).٩٠٢م (ص١٩٨٩ال
عة الأولى،  )٣٦( ان، ال زع، ع قافة لل وال ك، دار ال ات ال ل د، ع لاني، م م ٢٠١٤ال

 ).١٩(ص
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عي ض ار م ار ه م  .ال
ه ة ال ا ة م ال هي ع ل ة ال ا ة ون أن الع ا اد ول فق ع ع ي ال

ل مقارنة إخلال ال  اً فإن الأم ي ض ار م ن ال ي  اد. ول ع ال ال
مان ان وال وف وال ي في نف ال الة ب مه ة ال ل    .)٣٧(ب

  المطلب الثاني
 الإشكالات الناشئة عن فقد الكمبيالة أو ضياعها

ة على  ال ام الأوراق ال الة على حامل« أنه:ن ن م  ال فاء في ي مها لل ق أن 
ع تق قاقها، و الة اس قاصة إلى إح ال ف ال ة  غ ا اما  ف بها ن ع ال

فاء   .)٣٨(»تق لل
ه في  ب عل م لل ق الة أن ي م حامل ال ام أل ا ال أن ال ح م ه و

فاء  ال ه  ال قاق و ع تق تارخ الاس ل، و ع حامل مه الة ولا  ة ال
فاء، وم خلال  ها لل نا في ح تق ف بها قان ع قاصة ال ف ال الة إلى أح غ ال
ه في  ب عل ها لل ه على تق ه إل ا ال ال الة، وه ه امل ال ز ل ا  ه

امل  ع ال ها، ولا  فاء  قاق لل عاد الاس الة إلى ما م اخي في تق ال ال
ع م ذل ل فق  خاها ال ي ت ة ال نا، وال د قان قاق ال ع تارخ الاس
ة  ل ا م قاق بل أ عاد الاس ل على حقه في م امل في ال ة ال ل ق م ت

امل فاء لل ان ال ء ض قع على عاتقه ع ي  الة ال قع على ال  .)٣٩(ال
وضة وال مة مف ل خ مة ال : هل خ د ه ا ال ه في ه ح نف ال ال 

، تع  مة، شأنها شأن ال ، ذل أن تل ال ع اب ب و أن ال ف؟ ي على ال
ل،  لا   في للع اب م ح ح ة لف ف ن لا على ال اما م ال

ه  ارة ولا فغ ل ورقة ت ل ت ف  ف أن ي اه لل اً ت ولاً تعاق ن م

                                                 
مة  )٣٧( ق ارة ال فاء الأوراق ال اجعة اس م  ف ال مل ق على أن م في ق اس ف ال والع
رة، ل عارف الإس أة ال ك، م ات ال ل د وع ، علي، العق ارود : ال ل، ان م ١٩٨٨ل لل

 ).٤٠١(ص
ادة ( )٣٨( ي رق (٤٣ال ل م ال س ال ادر  ارة ال ام الأوراق ال ارخ ٣٧) م ن ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق  هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
عة القل  )٣٩( ة، ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال ارة ال ن ال ح قان س في ش ة، ال ي، س

ة،  ام   ).٢٣٩م (ص٢٠٠٧ال
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فا  ور لل ل ما ه ض م  ق ف أن  ، فإن على ال ان م أم ا  له، ومه ع
 ، : واج ال ل واج أساس ارة. وه ي رقة ال ل حامل ال ق الع على حق
فا.  لا م اره و اع لا، وخاصة  اره و اع ف  ل على ال اج ال م ف

ة، وذل ل دفع  فعلى ل ة ال اح ارة م ال رقة ال ة ال ف ال م ص ال
ل  م  ق ف أن  رة عامة، فإنه  على ال ورة، و ه أو م ل ارة م ورقة ت
ه وفي حقه.  اس فع  ال م  ق ار أنه  اع ه،  ب عل لة على ال ات ال ال

ان ه ل ال ل ه ال م ت عات، و عل ة ال ال م ص ما  ه ل مل ، ل
ل الأجل ف إعفاؤه إلا إذا ارت  ارة ع حل رقة ال ال ل ال ووفى  إذا قام ب
ل أجل  أك م حل ف ال له. و على ال ال غ م ق ان ه أ فادحا أو  خ

ل الأجل،  ل حل فاء ق عات ال ل ت ه ي ب عل فاء، لأن ال ة ال ان ض لإم ع و
ادة ( قا لل ة ت ة ثان فاء م ي ن على أنه: ٤٥ال ارة ال ام الأوراق ال ) م ن

عة ذل« ل ت قاق ت عاد الاس ل م الة ق ة ال ه  ب عل ، )٤٠(»إذا وفى ال
له،  ع ع ارة مع ت رقة ال د على ال ج ع ال اب ال ه ال م ت ا عل ك

ا كال م ن ولا م ن م اج ال  ل ب ف ال  ، وال ا الأخ ة ه  أهل
أ  ا الأخ خ له إذا ارت ه ة مع ع ول قاس ال ه أن ي له، غ أنه  اه ع ت

 .)٤١(ه الآخ
فاء  ارة لل رقة ال ض ال ع ف أن  ، على ال ا  م ت ام  ع ال و

، وذا  ع ي ال ضها ل ال ف ع الة، هل  على ال علقا  ان الأم م
ان  ح إذا  ال لا  ال ال عة ال ة؟  رة ص ل  لف ب ى وأن ل  ل ح للق

وضاً  عاً ومف ل م الة للق   .تق ال
ل  ف و ار أن ال اع  ، ع وح ب ال ال ر أن ن ع ال ق م ال

ه تل   ف ف، و ز م ا  ان،  ر الإم ق له  ة م ل ل في م ه الع عل
ل أجل  ل حل الة ق ة ال ه  ال ه ل ب عل ع على ال ج ف ال لل

                                                 
ادة ( )٤٠( ي رق (٤٥ال ل م ال س ال ادر  ارة ال ام الأوراق ال ارخ ٣٧) م ن ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق   هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
)٤١(  ، د ع ام ال ارة في ال الأوراق ال عامل  لاف دور ال في ال ، اخ ابي، سع ب سع ال

د ( ة، الع ة العال ن ال ة القان ل لة  عة٣دراسة مقارنة، م ا ة ال لي  -) ال ل د ال  -٢٧الع
م    ).٧٦م (ص٢٠١٩هـ/ س ١٤٤١م
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ب  ل، أو إذا أفل ال ا ع الق ئ ا أو ج ل ه  ب عل ع ال قاقها، إذا ام اس
ة ل ا  م ل ذل  الة،  ان أو غ قابل لل لا  ه قا امل عل  .ال

لها، وذا  لف ب ي  ارة ال رقة ال اع ال ولاً ع ض ف م ن ال و
ادة  ال ارد  اء ال ارسة الإج ه م ل،  م له لل ي ق الة ال ف ال أضاع ال

ي ت على أنه: ٥٠( ارة ال ام الأوراق ال ه «) م ن ز ل ضاع م
لة أو  ان مق اء  الة، س ها الأخ ال لة، ول ي م تق إح ن غ مق

فائها،  أن  ا ب اعة أم ارة وال ها وز ال ع ي  هات ال ر م ال أن 
لاً  م  ق ه وأن  ن )٤٢(»ي مل اء  أن  ارسة ذل الإج ق  ، وذا ل 

م م إم ن ق ح ا الأخ  له، لأن ه اه ع ولاً ت ام م فاء ع  ال ة ال ان
ب ل ق ال عاو في ال  .ال

لها  لف ب الة ال اع ال ة ال ع ض ول أ ال ي أن م ا ال ون ه
ان  ول ع ال ان ت ة في آن معا، ففي  م الأح ق ة وال ه العق ول ت م

ر ع ال ا، و ن ول م اجهة ال أس  معا في م ا ل ار أيه الة اخ ه ال في ه
ه أن   اعها، فإن عل الة  ازته لل ة. وذا فق ال ح ع اه ال دع
ها في تارخ  فاء ال ق ي ل ع عل ض على ال ع ، و ا الأم ه به ب عل ال

ل  ة، فإنه  أن ي ق ن ة قان اض  ا الاع ن له ي  قاق، و تارخ الاس
 ، غ م ذل ارة على ال رقة ال ة ال ه  ب عل ه، فإذا أوفي ال ع قاق لا  الاس

ض ع ف ال ة أخ لل فاء م ه ال ح، وتع عل فاء غ ص ا ال  .)٤٣(كان ه
  المطلب الثالث

 الإشكالات الناشئة عن إفلاس المسحوب عليه أو الساحب أو البنك
هأولاً: حالة إفلاس ال   :ب عل

قاق في حالة إفلاس  عاد الاس ل م ل حل اً ق ع ص ج الة ال امل ال ز ل
، ففي حالة  و ون ج اله ب ع ح على أم فع أو ت قفه ع ال ه أو ت ب عل ال
الة ع  ة ال فاء  م اس الة م ع أك ال حامل ال ه ي ب عل إفلاس ال

                                                 
ادة ( )٤٢( ار ٥٠ال ام الأوراق ال ي رق () م ن ل م ال س ال ادر  ارخ ٣٧ة ال ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق   .هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
)٤٣(  ، د ع ام ال ارة في ال الأوراق ال عامل  لاف دور ال في ال ، اخ ابي، سع ب سع ال

جع ساب (ص   ).٨٠دراسة مقارنة، م
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قا عاد الاس ل م لاً أو غ قابل، حل ه قا ب عل ن ال ق، و في ذل أن 
ع شه  ف  ه ع ال فاء لغل ي ه ع ال ب عل ع ال ال  ا ال ل ففي 
از ح  في إب فاء، إذا  م ال اج ع م في حالة شه الإفلاس ت اح إفلاسه. ولا يل

ق ال  في، ولا  ع ال ج قاق شه الإفلاس ع ال عاد الاس ل م في ق ع ال ج
قف  قع إذا ت ع على ال ج امل ال ز لل ه، إذ  ب عل على حالة إفلاس ال
ع ح على  ل في حالة ت ه إفلاسه، و نه ول ل  ه ع دفع دي ب عل ال

ف ع قه م ال ائ حق فاء ال ة اس ان و أ دون إم ن له ج اله دون أن  لى أم
ال  .تل الأم

عاد  ل م ل حل قع ق ع على سائ ال ج الة ال امل ال ن ل و القان
و على  ون ج ع ح ب فع أو ت ت ه ع ال ب عل قف ال قاق إذا ت الاس
ع  الة لأنه  ة ال أداء  فاء  ه ع ال ب عل اع ال ات ام م إث اله. ولا يل أم

قاقعلى حاملها ال عاد الاس ل م فاء ق ها لل ع على حامل )٤٤(عي تق ا ي ، ون
ال  ع ح على أم فع أو ت قف ع ال ات ال ام إث ع على ال ج الة ع ال ال

ه. ب عل  ال
ادة ( امل ٥٩ووفقا لل ي ن على أن: ل د ال ع ارة ال ام الأوراق ال ) م ن

م وفائها  الة ع ع ه ال ها وغ ه ها وم ع على ساح ج قاق ال عاد الاس له في م
ة ال الآت قاق في الأح عاد الاس ل م لاء ق ع إلى ه ج م بها، وله ال ل  :)٤٥(م ال

ل: أولاً  ئي ع الق لي أو ال اع ال  .في حالة الام
اً:  الة أو ل ثان ل ال ان ق ق اء  ه س ب عل  ق في حالة إفلاس ال

، وفي حالة ال  قف  ه ول ل ي ال قفه ع دفع ما عل لها، وفي حالة ت ق
ا غ م اله ح  .على أم

ان  ع ض ع ا الإفلاس ي أن ه ه  ب عل ع في حالة إفلاس ال ج ف ال و
ل  ع الق ه  ب عل الة أم لا، وذا أفل ال ه سق أجل لل ت عل امل و ال

ل أص ، فإن الق ع الة  ل ال ه ق ق ب عل ة. وذا ل  ال ل ع ال ح الق

                                                 
ار، هاني محمد،  )٤٤( جع ساب (صدو ، م ار ن ال   ).١٦٧القان
ادة ( )٤٥( ي رق (٥٩ال ل م ال س ال ادر  ارة ال ام الأوراق ال ارخ ٣٧) م ن ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق   .هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
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ي ه م غل ي ال ت عل لا  شه الإفلاس وما ي  .)٤٦(ح م
اح  ه لل ا في ذم فاء دي ان مقابل ال ه و ب عل ا أنه إذا أفل ال ح ل و

ة.  فل دات ال ج ي في م ا ال ه ادخل ه ب عل اح ل ال ان لل أما إذا 
دادها  ز اس ي  ال ال ة أو غ ذل م الأم ارة أو أوراق مال ائع أو أوراق ت
الة  فاء ال ا ل احة أو ض ة ص ال م ه الأم ان ه ام الإفلاس و قا لأح

ها فاء حقه م  ة في اس امل الأول  .فلل
اح اً: إفلاس ال  :ثان

ادة (ن د على أنه: ٥٩ ال ع ارة ال ام الأوراق ال في حالة إفلاس «) م ن
ل ها للق م تق و ع الة ال  .)٤٧(»ساح ال

ا أن  ا وثال ي ثان ة في ال الات ال ه في ال ع عل ج ام ع ال ز لل و
اعة خلال ثلاثة ارة وال ها وز ال ع ي  هة ال ا م ال ع  ل ج ام م تارخ ال أ

عاد ال  ها ال دت في أم ل ح را لل رة م هة ال رت ال فاء، فإذا ق ه لل عل
قاق  ع لاس ارخ ال حة ال هلة ال اوز ال فاء  ألا ت ه ال ل   أن 

ا الأم ل ع ه ل ال ق الة ولا   .ال
ل، فإنه ل  ه، ف ون أنه إذا أفل الع ف اله ب ف في أم ة ال اش ع م

ل ع ذل ال ل  .اب أولى لا  ل  هاء العق لل ان ولل أن ي 
ه  ر  ل ق ص ن إفلاس الع ، ول  أن  هاء العق ان ا  ل أن ي ي الع ائ ل

ال  .ح د الأم ل أن ي إفلاس الع ه  ع عل م ال  ي و أن يل ق ال ق وال
فل  له ال ة، وذا أوفى ال لع فل ل ال ع شه م إفلاسه ل فل  لها لل ح

ة أخ  فاء م ه ال أ و عل  .)٤٨(ن ق أوفى خ
اً: إفلاس ال  :ثال

ال  ه، فأم ف رت ت ة لل إذا أشه إفلاسه أو تق ع ة ال ي ال ف ت
ا لاف أم ال خاصة،  ك أم ال عامة، وفي حالة إفلاس ال ل ال ال فهي أم

                                                 
ة،  )٤٦( عاف، القاه ارة، دار ال ، الأوراق ال اري، ع ال   ).٣٤٨صم (٢٠٠٣ال
ادة ( )٤٧( ي رق (٥٩ال ل م ال س ال ادر  ارة ال ام الأوراق ال ارخ ٣٧) م ن ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق   .هـ)٢٦/٩/١٣٨٣)، ب
الة  )٤٨( ل ال لل ة ع عق ت اش ات ال ال امات والإش ادق، الال فى ع ال سي، محمد م م

جع ساب (صوفقا لل ، م د ع ام ال ن ال وال   ).٣٢٣قان
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٧٢٨ 

الي  ال ، و ل ال ال خ ال م ق إلغاء ت ار  ر ق ه  ف ال أو ت ت
مها  ات أخ ق ارة أو أ م د الأوراق ال ل أن  الة  للع ه ال في ه

ها ان ل  هي عق ال الي ي ال ها، و ل  ة لل لل ل ع ة ال ء ال
الة إذا هي  ال ال ة أع اش ع م ة لا  ة لأن ال ع ال ة ال قى م ولا ي

ة ال ال خل في أع   .)٤٩(لا ت
 

  الخاتمة
 ، ف الح ال الة ل ل ال ة ال في ت ة ع إنا اج ض الآثار ال ع ع

ا ال ه في ه ا إل ه ج ما ان ع أن ن ات على ال الآتي:ن ص ائج وت   م ن
: النتائج:

ً
  أولا
ع  .١ ارة أو في أ ت ان ال الة في ق ل ال د عق ت ع ل ي ال ال

 .آخ
ل .٢ الح الع ل) ل ه (ال ف الة  ل ال ه عق ت ف ة ال ع ت ول  م

ا عق ي ه ج ب ة، ح ي ة عق ول ل) هي م امات في ذمة (ال قا وال ت حق
ه  .كل م 

ال  .٣ اء إه ه م ج ي أصاب ار ال ع م ال ع الأض ال ب ل أن  للع
قة  الة م ال ة على ال اف اله في ال ة ال ع إه ول عق م ، ح ت ال

اع لف وال  .وال
ة .٤ مات ال ة في ال ة م ة مه س ار أن ال م الي فإن اع ال ، و

ا  اد، ون ع ة ال ال ا الة ل ع ل ال ة م ال في ت ل ة ال ا الع
اد ع ي ال ه ة ال ا  .ع

ة  .٥ ن ة القان اح ن م ال ا ن ل، فأن الح الع الة ل ل ال م ب ق ما  ال ع
الي فإن ال ال عة، و الة وعق ود ا عق و ، ه اخل ي م اء عق أمام عق  أث

عة م  د ام ال ق ت أح ا وفي نف ال لا عاد ه و ف ل  م ب ق ل  ت
ل الة م الع لامه ال  .تارخ اس

له  .٦ لغ ال ت ت د ال ق ب الة إذا ل  ع ال جع على ال ب ه أن ي لل
اع ع للق في وت ام ال اق الال ج ع ن ، وهي دع ت ي  . العامةم ال

                                                 
ني ( (٤٩) ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه   ).٧/٦٥٧ال
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٧٢٩ 

وث ما  .٧ ل أو  فاة ال لي ب ه ال فادة م ال الة ال اء ال م انق ع
ا على  الة، وذل حفا اع العامة في إنهاء ال ه، وذل خلافا للق أهل ل 
هاء  ان اع العامة القاضي  رثة، وعلى ال م ذل ي ح الق الح ال م

فاة ال لي ب ه ال ارها في حالة ال ة م اس فاء ال ه، وذل لان ه إل
ه  .وفاة ال

اق  .٨ اوز ن فاء، لأن ذل ي ع ع ال ي ال ل شه إفلاس ال لا  لل 
الة ة ال ل   .ت

ه أو  .٩ الح عل ي أو ال ازل ع ال ه أن ي لاً ع ال ه و ف ز لل  لا 
ه، مال فاء  ح أجل لل ل له ح  م ، ت ه الة خاصة م ال ل و لا ب  م

ل اب ال اس ول قاضي   .ال
د .١٠ ع ام ال اد وف ال الة لل ال ي  ة لل ائ ح مهلة ق ز م  .لا 

 ثانياً: التوصيات:
ل  .١ ل ال وال الة ب ال ل ال ام عق ت ار ت ي أح ورة إص ض

ام د ال ل  االع ه ني للعلاقة ب ه ال القان غ عل ، و ف ل ل  .ات 
ا  .٢ ل م م على أساس ت ة تق ض ة م ل ة ال م ول ن م  أن ت

ة ال  ا اد ول فق ع ع ي ال ه ة ال ا ة ال هي ع ا ن ع ة، وأن ت ه ال
ة مات ال ة في ال ة م ة مه س نه م اد، ل ع  .ال

ي  .٣ الغ ال د له ال ه، وأن ي ال ف و ه ع ت اب لل  على ال تق ح
 .ها

ع  .٤ ل على ج ى  الة، ح ة ال ال على  اء ال لل  إع
ل اء عق ال ها م ج ي ت ار ال قات وال  .ال

ة ال في حالة تأ .٥ ول ل على م ل ه إقامة ال ل ال ه على الع  خ
ل  .٦ قل ت ه ع أ ج م جان ور غ أو خ فاء أو ص الة لل تق ال

الة  .ال
الة أو  .٧ ل لل لام الع ابي ي اس ل  ل على دل  على ال أن 

الة. و على  لام ال ه لاس ل ع ا أو و ر ش ل لل ة الع ا م
اصة  ل ال ات الع عل ام ب لال الال  .ال

ه  .٨ ف ل  م ب ق له أن  الة لع ة ال ل  امة ب اء   على ال أث
عة د الة وعق ال ف عق ال ه في آن واح وذل ب دعا ع لا وم  .و
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  عـالمراج
ة الأوراق  .١ ل  م ت ة ع ع ة ال العق ل ، م ابي، غاز خال أح أب ع

ت الع ارة، ال ات ال ل ة للع ن ان القان ، ال ن ال ال للقان ي ال ل
ة،  ع، القاه اء وال اسي ولإح اد ال ة للاق ة ال ة، ال ال

  م.٢٠٠٢
رة،  .٢ عارف الإس أة ال ك، م ات ال ل د وع ، علي، العق ارود  م.١٩٨٨ال
، م .٣ د ع ام ال ارة في ال اس، الأوراق ال اد، إل اض، ح عه الإدارة العامة، ال

 م.١٤١٧
ة،  .٤ عاون، القاه ة، دار ال مات ال د ال ، عق ي، ح  م.١٩٨٦ح
ازق محمد،  .٥ فة، ذ ع ال ام "خل ة في ال ات ال ل ارة والع الأوراق ال

قات  ث ال أح ا  ع ارة وم ة ال لات الأن ء آخ تع " في ض د ع ال
ار  ة وق ائ ون، الق ش ناش ة ال ارة، م ازعات ال ل في ال ات جهات الف

ة،  ال عة ال ة، ال د ع ة ال ة الع ل  م.٢٠٢١ه/١٤٤٢ال
ان، .  .٦ ة، ل ق ي ال ل رات ال ، م ار ن ال ار، هاني محمد، القان  دو
رة، .٧ ة، الإس ي امعة ال ارة والإفلاس، دار ال ار، هاني، الأوراق ال  دو

 م.٢٠٠٦
ام  .٨ ارة في ال الأوراق ال عامل  لاف دور ال في ال ، اخ ابي، سع ب سع ال

د ( ة، الع ة العال ن ال ة القان ل لة  ، دراسة مقارنة، م د ع ة ٣ال ) ال
عة ا لي  -ال ل د ال م  -٢٧الع   م.٢٠١٩هـ/ س ١٤٤١م

ارة، دار ا .٩ ، الأوراق ال ان، أب ز عة الأولى، رض ة، ال ي، القاه لف الع
  م.٢٠٠٠

ة،  .١٠ ة، القاه ة الع ه ارة، دار ال ، الأوراق ال ان، فاي ن  م.٢٠٠١رض
١١. ، ان، فاي ن ارة،  رض عاملات ال ن ال ع قان ا ارة، الإفلاس، م الأوراق ال

ارة، دبي،  ان ال   م.٢٠٠٥ال
ل .١٢ ام عق ت ان، أح ، أح سل ،  زاي ارة، رسالة ماج ال للأوراق ال

ة،  امعة الأردن  م.١٩٩٨ال
قافة  .١٣ فالة) دار ال الة، ال قاولة، ال اة (ال د ال ، العق ا نان إب حان، ع ال
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٧٣١ 

زع،   م.٢٠٠٧وال وال
ل  .١٤ ة ال سة م ، فه د ع ام ال ارة في ال ، الأوراق ال سلامة، ز ال

ة أث اض، فه ال ، ال  م.١٩٩٨ه/١٤١٩اء ال
ي،  .١٥ ل رات ال ني، م ن ال ح القان س في ش ازق، ال ، ع ال ر ه ال

وت،   م.٢٠٠٠ب
ة،  .١٦ عاف، القاه ارة، دار ال ، الأوراق ال اري، ع ال   م.٢٠٠٣ال
رة. .١٧ عارف، الإس ارة، دار ال ، الأوراق ال ال اري، ع   ال
اونة،  .١٨ ن الأردني ال ارة دراسة مقارنة في القان ه الأوراق ال ، ت ام ح

عة  ان، ال زع، ع ة، دار وائل لل وال ح ة ج ال وال واتفا
  م.٢٠٠٤الأولى، 

ة، دار  .١٩ ول ة ال ات ال ل ولي، الع ار ال ن ال اشة محمد، القان ع العال، ع
ة،  ي امعة ال  م.٢٠١٢ال

ارة الإماراتي ع .٢٠ عاملات ال ن ال ام قان ارة وفقا لأح ، ول علي، الأوراق ال
ة ١٨رق ( ة، ١٩٩٣) ل ة ال ون، الإمارات الع قة ناش م، الآفاق ال

عة الأولى،   م.٢٠١هـ/١٤٣٢ال
ارة الإماراتي  .٢١ عاملات ال ن ال ام قان ارة وفقا لأح ، ول علي، الأوراق ال ع

ة ١٨( رق ة، ١٩٩٣) ل ة ال ون، الإمارات الع قة ناش م، الآفاق ال
عة الأولى،   م.٢٠١هـ/١٤٣٢ال

ة،  .٢٢ ة، القاه ة الع ه ك، دار ال ات ال ل ، ع ي ال ال ض، علي ج ع
 م.١٩٨٩

ة  .٢٣ ن ة القان قا للأن ك  ات ال ل ارة وع د ال ، العق ح ال مان، ع ال ق
ة ا ل ة، ال اعة، القاه زع وال ي لل وال ة العال الع ة،  م د ع ة ال لع

ة،  ام عة ال  م.٢٠١٥هـ/١٤٣٦ال
ة،  .٢٤ ة الع ه ، دار ال ارة ال ن ال ح قان س في ش ة، ال ي، س القل

ة،  ام عة ال ة، ال  م.٢٠٠٧القاه
ارة ال .٢٥ ن ال ح قان س في ش ة، ال ي، س ة، القل ة الع ه ، دار ال

ة،  ام عة ال ة، ال  م.٢٠٠٧القاه
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٧٣٢ 

عة  .٢٦ ان، ال زع، ع قافة لل وال ك، دار ال ات ال ل د، ع لاني، م ال
  م.٢٠١٤الأولى، 

ة ع عق  .٢٧ اش الات ال امات والإش ادق، الال في ع ال سي، محمد م م
ن ال وال الة وفقاً للقان ل ال لل ة ت لة ال ، ال د ع ام ال

د ( ة، الع اد ة والاق ن راسات القان  م.٢٠١٧)، ٩لل
الة،  .٢٨ ارة، س ال أو ال ارة أو الأوراق ال اد ال أس، الأس ، ال ناص

عة الأولى،  وت، ال ة، ب ق ي ال ل رات ال وال لأم أو ال الأذني، م
  م.٢٠١٨

ا .٢٩ ام الأوراق ال ي رق (ن ل م ال س ال ادر  ارخ ٣٧رة ال ) ب
زراء رق (١١/١٠/١٣٨٣( ل ال ار م ارخ (٦٩٢هـ) وق  هـ).٢٦/٩/١٣٨٣)، ب

ة  .٣٠ ائ ار ال ، ال ، ال ة، ال لأم ف ارة، ال راق ال ي، رضا، ال ه
عة الأولى،  ، ال  م.٢٠١٧لل


